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 الملخص
يمثل الضرر البيولوجي مشكلة العصر الحديث وخطرا مشتركا يهدد وجود العالم دولا وافراد نتيجة استخدام 
التكنولوجيا الحيوية الحديثة وما نجم عنها من تقدم صناعي ادى الى استنزاف او تلوث الموارد الطبيعية 

تلعب المسؤولية المدنية حياة الافراد وينذر بانقراض العديد من الكائنات الحية . و بحيث اصبح يهدد 
على كل من يتجاوز حدود استعمال  من خلال فرضهافي منع الاضرار البيولوجية  التقصيرية دورا هاما

ع مقيد وهذا يعني أن استعمال الافراد لحقهم في العيش بالمجتم, الحق الممنوح له ويخالف اوامر المشرع
فضلا عن الكائنات  الخطيرة الضارة بالصحة سمومبواجب عدم تلويث البيئة بالأدخنة والغازات السامة وال

, ونظرا لما يتسم به الضرر البيولوجيوالتي يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على التنوع المحورة وراثيا , 
ثير في ت عن الاضرار البيولوجيةمسألة تحقق المسؤولية  البيولوجي كونه ضررا عابرا لحدود الدول فان

اضرار قد يتأخر وقت او الواقع اشكالًا يتعلق بمدى امكانية تحديد القانون الواجب التطبيق عليها في ضل 
, ولتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه مكان ظهورها او معرفتها لحظة ارتكاب السلوك الخاطئ

الاتجاهات التقليدية في تحديد القانون خصص الاول لبيان الموضوع في مبحثين المسؤولية تم تفصيل 
الاتجاهات الحديثة في تحديد فوضحنا ييه  الثاني مبحثال, اما الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية

 . القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية 
 صيرية, ضرر بيولوجي, تنوع احيائي: تنازع قوانين, مسؤولية تقكلمات مفتاحية

Abstract  

Biological damage is the problem of the modern age and a common danger 

threatening the existence of the world, both states and individuals, because of the 

use of modern technology and the industrial development, which depleted and 

contaminated natural resources so much that such damage has become a threat to 

the life of humans and a danger that may cause the extinction of many living 

beings. Civil fault liability plays a key role in prevention biological damage by 

imposing it on anyone exceeding the limits of using the rights granted to him and 

violates legislature orders. This means that individuals right to live in a society is 

restrained by the obligation of not contaminating the environment with smokes, 

lethal gases, and toxic materials, as well as genetically-modified creatures, which 

may negatively impact biological diversity.  

     Given that biological damage is a cross-border one, liability for biological 

damage raises a problem related to the extent of determining the law to be 



 العراق

 كلية القانون –جامعة ميسان 

 مجلة ميسان للدراسات القانونيةالمقارنة

ISSN-2521-4675                                                                  

  244  

 

applied, as the time, location, or the causing act may delay or be difficult to 

identify.  

     In order to identify the law to be applied to such liability, this paper is divided 

into two sections. Section one examines the traditional trends in identifying the 

law to be applied to liability, while section two shows the modern trends in in 

identifying the law to be applied to liability.  

Key words: conflict of laws, liability, biological damage, biological diversity . 

 المقدمة

لوجيا الحيوية الحديثة وما نجم عنها من تقدم ادى استخدام التكنو اولا : مدخل تعريفي بموضوع البحث : 
صناعي الى استنزاف او تلوث الموارد البيئية الطبيعية فضلا عما رافقه من تحوير لجينات بعض الكائنات 

الذي يقصد به تنوع كافة اشكال  –الحية وراثيا الامر الذي انعكس بصورة سلبية اضرت بالتنوع البيولوجي
 –رضية سواء اكانت في باطن الارض ام على سطحها ام في البيئة المائية منها الحياة على وجه الكرة الا

فأصبح الضرر البيولوجي يمثل مشكلة العصر الحديث وخطرا مشتركا يهدد وجود العالم دولا وافراد كونه 
 يهدد حياة الافراد وينذر بانقراض العديد من الكائنات الحية.

وبما ان المسؤولية تعد محور أي نظام قانوني كونها السلاح الذي يستطيع رجال القانون من خلاله مواجهة 
جميع انواع الاخطار للتصدي لها وجبر المضرور فقد تطورت فكرة المسؤولية المدنية عن الاضرار 

الضرر دون النظر الى فكرة اقامتها على اسس موضوعية تعتمد على عنصر تبلور البيولوجية من خلال 
وسيقتصر بحثنا على المسؤولية التقصيرية كأساس للمسؤولية المدنية عن الاضرار  عنصر الخطأ ,

سيس على المسؤولية العقدية , ألان الاستناد الى هذا النوع من المسؤولية اشمل واوسع من التالبيولوجية 
ن المتسبب بالضرر والمضرور , بمعنى انه لا ففي نطاق الاضرار البيولوجية نادرا ما يوجد عقد مبرم بي

 .خير او عدم تنفيذ التزام يستند اليه المضرور للمطالبة بالتعويض نتيجة المسؤولية العقديةأيوجد ت

: يأتي هذا البحث للتركيز على تحقيق العدالة وضمان حصول المضرور على  ثانيا : أهمية البحث
 اً عابر  به كونه ضرراً  البيولوجي وما يتسم الضرررا لطبيعة تعويض لضرر لم يكن له يد في وقوعه ونظ

بمعنى ان ترتكب الافعال الخاطئة التي تضر بالتنوع البيولوجي في دولة ما الا ان الضرر لا يتحقق  للحدود
لة المدنية متمثلة بالمسؤولية التقصيرية على ءستوجب المساي في نفس الدولة بل في دولة اخرى الامر الذي
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غير  بيولوجيا النشاط المسبب للنتائج الضارة , بل قد يكون لمطالبة المخل بالتعويض من أتاهاعاتق 
 .(473)الا ان العدالة تستوجب محاسبة مرتكبه طالما ارتكب افعالا تضر بالتنوع البيولوجيمحظور دولياً 

في الواقع اشكالًا يتعلق بمدى  عن الأضرار البيولوجيةثير مسألة تحقق المسؤولية : ت ثالثا : إشكالية البحث
اضرار تتميز بطبيعتها الخاصة ومن ثم قد يتأخر ل ظامكانية تحديد القانون الواجب التطبيق عليها في 

ييطرح التساؤل هنا ما هو القانون الواجب  وقت او مكان ظهورها او معرفتها لحظة ارتكاب السلوك الخاطئ
دولة ارتكاب السلوك الخاطئ او الفعل الضار ؟ ام قانون دولة التطبيق على هذه المسؤولية هل هو قانون 

؟ ام قانون دولة القاضي المعروض عليه النزاع؟ ام القانون الاصلح البيولوجي  تحقق الضررمكان 
 مضرور؟ لل

سنعتمد المنهج الاستقرائي المقارن  مةءمن اجل الوصول لتحديد القانون الاكثر ملا:  رابعا : منهجية البحث
ث سنركز على ما ورد من نصوص في القانون ونحاول استنباط الاحكام منها مع توضيح الافكار حي

الحديثة التي طرأت نتيجة تطور المجتمع فضلا عن اتباع اسلوب المقارنة بين القانون المدني العراقي 
 والقانون المدني المصري 

 مبحثين وكالاتي:الى  دراستناسنقسم :  خامسا : هيكلية البحث

 الاتجاهات التقليدية في تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية            الاول:مبحث ال
 الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية  الثاني: مبحثال
 

 

                                           
( من 3المادة )قد اشارت و عن انشطة خطرة بطبيعتها البيولوجي الناجمة لمسؤولية عن الضرر مشدد لنظام تم تقرير  -473

اتفاقية التنوع الاحيائي الى المبدأ العام الذي اشار اليه اعلان مؤتمر استوكهولم للبيئة البشرية بشأن حق الدول في استغلال 
مواردها الطبيعية ، وحسب السياسة البيئية العائدة لها ، مقابل تحمل المسؤولية ، اذا كانت الانشطة التي قامت بها تضر 

( من اتفاقية 14/2نصت المادة ) كما ة دول اخرى ، او مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنيةببيئبيولوجيا بشكل او بآخر 
التنوع الاحيائي على قيام مؤتمر الاطراف بأجراء الدراسات )بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع 

 لات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة.الاحيائي الى حالته السابقة عن ما يلحق به من ضرر ، الا في الحا
الا انه وبشكل عام يمكن  -التشريع البيئي للجماعة الاوربية -ذلك النشاط خطر أم غير خطر الى  عدويرجع في تحديد مدى 

في اتفاقية التنوع الاحيائي وبقية المواضيع المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار  مدنيةأن مسألة اساس المسؤولية ال القول
 مازالت طور الدراسة وجمع المعلومات. وما يلحق به من ضرر بيولوجي العابرة للحدود والمتصلة بالتنوع الاحيائي
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 المبحث الاول

  على المسؤولية التقصيرية التطبيقالاتجاهات التقليدية في تحديد القانون الواجب 

احكام المسؤولية التقصيرية بشكل عام اوسع نطاقا من المسؤولية العقدية كونها تستوعب مختلف صور  تعد
التعدي على البيئة ومن ثم يمكن الاستناد اليها لمواجهة خطر هذا التعدي , كما ان قواعد المسؤولية 

خيرا فان أ, و  (474)نها تتصل بالنظام العامى الاتفاق على تخفيفها لأالتقصيرية لا يمكن الاعفاء منها او حت
 –المتوقع وغير المتوقع  –التعويض عن الضرر في نطاق هذه المسؤولية يشمل الضرر المباشر بصورتيه 
 .(475)في حين ان التعويض في المسؤولية العقدية يشمل الضرر المباشر المتوقع فقط 

عمـــــال غيـــــر المشـــــروعة اشـــــكالية تحديـــــد القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى  اثـــــارت اغلـــــب منازعـــــات الأ وقـــــد
ـــــــدولي الخـــــــاص  عـــــــن الأضـــــــرار البيولوجيـــــــةالمســـــــؤولية التقصـــــــيرية الناجمـــــــة  ـــــــانون ال , وكـــــــان لفقهـــــــاء الق

ــــع القواعــــد التقليديــــة او التوســــع فــــي تفســــيرها  ــــة تطوي النصــــيب الكبيــــر فــــي التصــــدي لهــــذه المشــــكلة بمحاول
الأعمـــــال الضـــــارة بـــــالتنوع الاحيـــــائي عـــــات المســـــؤولية التقصـــــيرية الناجمـــــة عـــــن لتكـــــون ملائمـــــة لحـــــل مناز 

ـــــق القـــــانون (476)ومـــــا يلحقـــــه مـــــن ضـــــرر بيولـــــوجي ـــــل فـــــي الاعتمـــــاد علـــــى تطبي , فـــــاذا كـــــان الاســـــاس يتمث
ــــة  المحلــــي او قــــانون مكــــان تحقــــق الضــــرر الا ان الاخــــتلاف ظهــــر عنــــد تحديــــد القــــانون الواجــــب فــــي حال

ن اكثـــــر مـــــن دولـــــة ، فهـــــل يطبـــــق قـــــانون البلـــــد الـــــذي يرتكـــــب ييـــــه الســـــلوك تـــــوزع عناصـــــر المســـــؤولية بـــــي
ـــــان مـــــا ـــــه الضـــــرر؟ وســـــنحاول بي ـــــق يي ـــــذي يتحق ـــــد ال ـــــانون البل ـــــه ق ـــــات  الضـــــار؟ ام ان ـــــه مـــــن نظري ـــــم تبني ت

فــــي مطلبــــين نخصــــص المطلــــب لتحديــــد القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى هــــذا النــــوع مــــن المســــؤولية وذلــــك 
ـــــة  ـــــان نظري ـــــانالاول لبي ـــــق الق ـــــيتطبي ـــــاني فنخصصـــــه ون المحل ـــــب الث ـــــوزع عناصـــــر , امـــــا المطل اشـــــكالية ت

 . المسؤولية وتحديد القانون المحلي
                                           

رادية منشورات جامعة غير الإزام الارادية و , مصادر الالتالجزء الاولر سوار وحيد الدين : النظرية العامة للالتزام, - 474
دراسة  –؛ هبة ذهب ماو : الاليات الدولية المعتمدة لمساعدة اللاجئين البيئيين 226, ص9,2002دمشق ,سوريا,الطبعة

, ص 2019, 1بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة , جامعة ميسان , كلية القانون , العدد –مقارنة 
129. 

؛ 140,136, ص 1991، شركة التايمز للطباعة والنشر, 1المبسوط في المسؤولية المدنية , ج :حسن علي الذنون  - 475
بحث منشور في مجلة  –دراسة مقارنة  –زينب عبد الكاظم : دور الضرائب الخضراء في الحد من التلوث البيئي في العراق 

 .219, ص 2019, 1ميسان للدراسات القانونية المقارنة , العدد 
، ص  2008 الاصول في التنازع الدولي للقوانين ، دار النهضة العربية ، مصر ، القاهرة ، :سلامةاحمد عبد الكريم  - 476

1167. 
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 المطلب الاول

 تطبيق القانون المحلي

يمثـــــل تطبيـــــق القـــــانون المحلـــــي بعـــــده ) مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد القانونيـــــة النافـــــذة علـــــى كـــــل شـــــخص يقـــــيم 
تـــــي تباشـــــرها هـــــذه الدولـــــة فـــــي هـــــذه الاقـــــاليم فـــــي دولـــــة معينـــــة او يمـــــر بهـــــا، إذ يخضـــــع لســـــلطة الامـــــن ال

النظريـــــــة التقليديـــــــة فـــــــي تحديـــــــد القـــــــانون الواجـــــــب (477)بالنســـــــبة للعلاقـــــــات القانونيـــــــة الدوليـــــــة الخاصـــــــة (
الاعمــــــال غيــــــر الـــــى اخضــــــاع  (478)تــــــذهب غالبيــــــة القــــــوانينحيـــــث   التطبيـــــق علــــــى المســــــؤولية التقصــــــيرية

للقـــــانون المحلـــــي فـــــي الدولـــــة التـــــي وقـــــع فيهـــــا الفعـــــل المنشـــــئ للالتـــــزام ومنهـــــا المشـــــرع العراقـــــي  المشـــــروعة
الالتزامـــــــات الغيـــــــر  ) علـــــــى القـــــــانون المـــــــدني العراقـــــــي ( مـــــــن25الفقـــــــرة الاولـــــــى مـــــــن المـــــــادة ) نصـــــــت اذ

ــــزام ــــي حــــدثت فيهــــا الواقعــــة المنشــــئة للالت ــــة الت ــــانون الدول ــــة يســــري عليهــــا ق ــــنفس الاتجــــاه  ( تعاقدي ســــار وب
ــــى 21المــــادة )المشــــرع المصــــري اذ نصــــت  ــــهالمصــــري  مــــن القــــانون المــــدني( فــــي فقرتهــــا الاول ــــى ان )  عل

 يسري على الالتزامات الغير تعاقدية قانون البلد الذي وقع ييه الفعل المنشئ للالتزام (.
ــــــى القــــــرون الوســــــطى و  ــــــانون المحلــــــي ( ال ــــــدما طرحــــــهيعــــــود ظهــــــور هــــــذا المبــــــدأ ) الاخــــــذ بالق فقهــــــاء  عن

ــــــذين اكــــــدوا علــــــى ضــــــرورة خضــــــوع الالتزامــــــات التــــــي تــــــنجم عــــــن مدرســــــة الاحــــــوال الإ يطاليــــــة القديمــــــة ال
, وقـــــد كـــــان هـــــذا (479)فعـــــال الضـــــارة( لقـــــانون بلـــــد حـــــدوث تلـــــك الافعـــــال)الأالتقصـــــيرية المســـــؤولية المدنيـــــة 

ي الفقهـــــي عنـــــد ظهـــــوره مخالفـــــاً لمـــــا اجمـــــع واتفـــــق عليـــــه المشـــــرعون , فضـــــلا عـــــن انتقـــــاد جانـــــب مـــــن أالـــــر 
ن تســـــــمية القـــــــانون الواجـــــــب التطبيـــــــق علـــــــى هـــــــذه المســـــــؤولية بالقـــــــانون لاالفقهـــــــاء لهـــــــذا الاســـــــناد وذلـــــــك 

لاعتقــــاد بــــأن المقصــــود مــــن هــــذه التســــمية هــــو القــــانون المحلــــي للقاضــــي الــــذي ينظــــر لالمحلــــي قــــد يــــؤدي 
زاع وهـــــو المعنـــــى التقليـــــدي للقـــــانون المحلـــــي, وبنـــــاءً علـــــى هـــــذه التصـــــور فقـــــد نـــــادى هـــــذا الجانـــــب مـــــن النـــــ

                                           

تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبية ، دار السنهوري ، الطبعة بدون ،  :عباس العبودي 477-
 .191، ص  2015بغداد ، 

التي نصت على ) يسري  (2312)  في نص المادة 1967القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  اشار الى ذلك وقد478-
كما اشار الى  المكان الذي حدث ييه العمل الذي نشأت عنه الالتزامات الغير تعاقدية(على الالتزامات الغير التعاقدية قانون 

( في فقرتها الاولى فقد جاء فيها )يسري على 20في نص المادة ) 1985قانون المعاملات المدنية الاماراتي لسنة ذلك 
لسنة  84وكذلك القانون المدني السوري رقم  لتزام(الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للا

يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع  ( منه فقد نص فيها على )21في الفقرة الاولى من المادة ) 1949
( منه وقانون 22دة )في الفقرة الاولى من الما 1976لسنة  43ييه الفعل المنشئ للالتزام (، والقانون المدني الاردني رقم 
 ( منه.67-66في المواد ) 1961لسنة  5تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي الكويتي رقم 

بيت الحكمة ، بغداد ،  –المسؤولية الدولية عن الافعال المحظورة دولياً ، مجلة دراسات قانونية  :عادل احمد الطائي  - 479
 .2000العدد الثالث ، السنة الثانية ، آب 
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ــــذي  ــــد ال ــــي هــــو )الوســــط الاجتمــــاعي( او البل ــــانون المحل ــــار ان مــــا يقصــــد بعبــــارة الق الفقهــــاء بضــــرورة اعتب
ــــع ييــــه الفعــــل المنشــــئ للالتــــزام ) الفعــــل الضــــار ( حــــالات وهــــو مــــا يــــتم العمــــل بــــه فعــــلا فــــي جميــــع ال وق

 .(480)التي تنشأ عنها مسؤولية تقصيرية ذات طابع دولي 

حتـــى القـــرن الســـادس عشـــر فقــــد  اوقـــد تحولـــت هـــذه النظريـــة الـــى قاعـــدة بمـــرور الــــزمن واســـتمر العمـــل بهـــ
اكــــد عليــــه كــــل مــــن الفقيــــه الفرنســــي ) دارجنتريــــه ( وكــــذلك فقهــــاء المدرســــة الهولنديــــة الــــذين كــــان الاصــــل 

ـــــــديهم  امـــــــا تنـــــــازع القـــــــوانين فـــــــي المســـــــؤولية التقصـــــــيرية  عنـــــــد حـــــــدوثيـــــــة القـــــــوانين بإقليمالاخـــــــذ العـــــــام ل
ـــــديهم ب ـــــل ل ـــــق هـــــذ , شخصـــــية القـــــوانينالاســـــتثناء فيتمث ـــــم كـــــان تطبي ـــــةومـــــن ث ـــــر  ه النظري ـــــة تعبي يعـــــد بمثاب

ـــــادوا بهـــــا , واســـــتمر  ـــــة القـــــوانين التـــــي طالمـــــا ن ـــــى نظريـــــة اقليمي ـــــد صـــــادق عل ـــــي عن ـــــق القـــــانون المحل تطبي
ـــــوانين ـــــازع ق ـــــه الايطـــــالي )مانشـــــيني( بالأخـــــذ بهـــــا ح حـــــدوث تن ـــــادى الفقي ـــــرن التاســـــع عشـــــر إذ ن ـــــى الق  –ت

ـــــ ـــــى ال ـــــه كـــــان مـــــن  مـــــن رغمعل ـــــوانينأان ـــــة الشخصـــــية للق ـــــق   -نصـــــار النظري هـــــذه فقـــــد عـــــد الاخـــــذ بتطبي
ـــــــة ـــــــوانين النظري ـــــــة شخصـــــــية الق ـــــــى نظري ـــــــى المســـــــؤولية التقصـــــــيرية اســـــــتثناءً عل , وكـــــــذلك الحـــــــال (481)عل

يــــه علــــى انهــــا تنســــجم مــــع مــــا أني( فهــــو الآخــــر نــــادى بهــــذه الفكــــرة مؤسســــا ر بالنســــبة لموقــــف الفقيــــه )ســــافي
صــــــعوبة فــــــي اخضــــــاع  ةيــــــأكــــــن هنــــــاك تجــــــاء بــــــه )مبــــــدأ التركيــــــز المكــــــاني للعلاقــــــات( ومــــــن ثــــــم فلــــــم 

عــــــــن هــــــــذه  ألقــــــــانون المحلــــــــي علــــــــى اعتبــــــــار ان تركيــــــــز العلاقــــــــات التــــــــي تنشــــــــلالمســــــــؤولية التقصــــــــيرية 
يمكـــــــن الوصـــــــول اليـــــــه بشـــــــكل فعلـــــــي وواقعـــــــي الا مـــــــن  لمكـــــــاني ( لاالالتزامـــــــات وفقـــــــاً لمبـــــــدأ ) التركيـــــــز ا

خــــلال اخضــــاع هــــذه المســــؤولية للقــــانون المحلــــي وهــــذا مــــا يؤكــــده موقــــف معظــــم التشــــريعات التــــي نصــــت 
ــــي علــــى المســــؤولية التقصــــيرية طالمــــا ان هــــذا القــــانون لــــيس ييــــه مــــا  علــــى ضــــرورة تطبيــــق القــــانون المحل

 .(482)القاضي المعروض امامه النزاعيخالف النظام العام في قانون دولة 

                                           
وما يؤخذ على هذه المخاوف المطروحة من قبل هذا الجانب الفقهي عدم دقتها كونها مخاوف هشة في الواقع ولا  - 480

لد الذي وقع ييه الفعل داعي لها , حيث ان المشرع العراقي وغيره من المشرعين السالف ذكرهم قد نصوا على تطبيق قانون الب
المنشئ للالتزام على المسؤولية التقصيرية وذلك يدل بالتالي على انهم لم يستعملوا كلمة او تسمية القانون المحلي كمرادف 
للقانون الواجب التطبيق على هذه المسؤولية لذا نرى عدم وجود اساس لهذا النقد إذ انه لا يدل سوى على الرغبة في التأكيد 

الكسواني، عامر محمد ، موسوعة القانون الدولي الخاص ، الكتاب الاول )تنازع القوانين( ، هو مؤكد  للتفصيل :  على ما
 .220-219، ص  2010دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  الطبعة الاولى ، عمان ، 

 .727، ص  1990تنازع القوانين ، الدار الجامعة ،  :صادقهشام علي  -481
 .221، ص سابق مصدر  :كسوانيعامر محمد ال - 482
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القـــــائلين بتطبيــــق القـــــانون المحلـــــي فــــي حـــــالات التنــــازع كقـــــانون واجــــب التطبيـــــق علـــــى عتمــــاد ا  امــــا ســـــبب
مــــــن التــــــوازن مــــــا بــــــين حقــــــوق ومراكــــــز  ه تطبيــــــق هــــــذا القــــــانون يحققــــــفيرجــــــع لمــــــا المســــــؤولية التقصــــــيرية 

فـــــراد فــــــي مختلــــــف البلــــــدان وذلــــــك باعتمــــــاد تطبيـــــق قــــــانون الدولــــــة علــــــى مختلــــــف الاضــــــرار والحــــــوادث الأ
حلــــــول واضــــــحة المحلــــــي يــــــؤدي الــــــى اعتمــــــاد  القــــــانون  فضــــــلا عــــــن ان تطبيــــــققليمهــــــا إالتــــــي تقــــــع علــــــى 

ان العمــــــل بــــــه وتطبيقــــــه علــــــى المســــــؤولية التقصــــــيرية يمثــــــل فــــــي حقيقتــــــه توافقــــــا مــــــع , كمــــــا  وبســــــيطة 
بالمقارنــــــة مــــــع غيــــــره مــــــع القــــــوانين الاخــــــرى التــــــي يمكــــــن ان تتنــــــازع ييمــــــا بينهــــــا لحكــــــم م المنطــــــق الســــــلي

لحاجـــــة الامنيـــــة داخـــــل الـــــدول ا اضـــــف الـــــى مـــــا تقـــــدم ان تطبيـــــق القـــــانون المحلـــــي يتوافـــــق مـــــعالعلاقـــــة , 
ــــى اقليمهــــا, واخيــــرا  كــــون تطبيقــــه يقتضــــي البعــــد البوليســــي والامنــــي للدولــــة التــــي وقعــــت تلــــك الاضــــرار عل

ؤديــــة لتحقــــق تركيــــز العلاقــــات القانونيــــة الم أفــــان تطبيــــق قــــانون مكــــان وقــــوع الفعــــل الضــــار يتفــــق مــــع مبــــد
تركيـــــــز تلـــــــك العلاقـــــــات لا يتصـــــــور تحققـــــــه الا فـــــــي المكـــــــان الـــــــذي وقعـــــــت ييـــــــه فلمســـــــؤولية التقصـــــــيرية ا

فعــــال فعــــال الضــــارة التــــي ادت الــــى قيــــام تلــــك المســــؤولية وذلــــك يحــــتم بالتــــالي ضــــرورة اخضــــاع تلــــك الاالأ
 الضارة للقانون المحلي الذي وقعت ييه .

ـــــى المســـــؤولية التقصـــــيرية الا ان   ـــــي عل ـــــق القـــــانون المحل ـــــرغم ممـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن اقـــــرار تطبي ـــــى ال وعل
ــــاً  هنــــاك جانبــــا مــــن الفقــــه انتقــــد العمــــل بهــــذا المبــــدأ بحجــــه ان تطبيقــــه فــــي حــــالات معينــــة قــــد يكــــون احيان

 .(483)ات طارئةمؤسسا ومبنيا على ظروف عارضة او مصادف

ــــر  ــــدول أومهمــــا كــــان بشــــأن ال ــــر الا ان غالبيــــة ال ــــى تطبيــــق  -ســــابقاكمــــا وضــــحنا  –ي الاخي قــــد اكــــدت عل
 كــــــالعراق -, وان كانــــــت بعــــــض الــــــدولقــــــانون مكــــــان وقــــــوع الفعــــــل الضــــــار علــــــى المســــــؤولية التقصــــــيرية 

لتطبيـــــق القـــــانون المحلـــــي علـــــى المســـــؤولية التقصـــــيرية وجـــــوب ان يكـــــون الفعـــــل قـــــد اشـــــترطت  – ومصـــــر
الضــــــار المنشــــــئ للالتــــــزام غيــــــر مشــــــروع فــــــي دولــــــة القاضــــــي المعــــــروض امامــــــه النــــــزاع كمــــــا يتوجــــــب ان 

شــــار أيكــــون غيــــر مشــــروع فــــي الدولــــة التــــي وقــــع علــــى اقليمهــــا الفعــــل الضــــار المنشــــئ للالتــــزام وهــــذا مــــا 
ــــه المشــــرع العراقــــي فــــي  ــــة مــــن المــــادة )الي والتــــي جــــاء فيهــــا )علــــى  القــــانون المــــدني ( مــــن27الفقــــرة الثاني

انـــــه لا تســـــري احكـــــام الفقـــــرة الســـــابقة ييمـــــا يتعلـــــق بالالتزامـــــات الناشـــــئة مـــــن العمـــــل غيـــــر المشـــــروع علـــــى 
الوقــــائع التــــي تحــــدث فــــي الخــــارج وتكــــون مشــــروعة فــــي العــــراق وإن عــــدت غيــــر مشــــروعة فــــي البلــــد الــــذي 

( 21ار الــــى نفــــس المعنــــى القــــانون المــــدني المصــــري فــــي الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة )وقعــــت ييــــه (, واشــــ
                                           

، ص  2009الوجيز في القانون الدولي الخاص )دراسة مقارنة( ، دار الثقافة للنشر ، عمان ،  :محمد وليد المصري  483-
 222، مصدر سابق ، ص  الكسوانيعامر محمد ؛   197-198
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لحــــــاق وصــــــف المشــــــروعية بواقعــــــة معينــــــة او القيـــــام بنفــــــي هــــــذا الوصــــــف عنهــــــا يعــــــد امــــــراً إبـــــأن مســــــألة 
متعلقـــــاً بالنظـــــام العـــــام , يبالنســـــبة للعمـــــل بتطبيـــــق القـــــانون المحلـــــي يتوجـــــب علـــــى القاضـــــي الـــــذي يعـــــرض 

, امــــا اذا كــــان  (484)ان يتأكــــد مــــن عــــدم مشــــروعية الفعــــل المنشــــئ للالتــــزام فــــي قــــانون دولتــــه عليــــه النــــزاع 
الفعـــــل مشـــــروعاً بالنســـــبة لقـــــانون دولـــــة القاضـــــي وغيـــــر مشـــــروع بالنســـــبة لقـــــانون الدولـــــة التـــــي حـــــدث فيهـــــا 

د ذلــــك الفعــــل المنشــــئ للالتــــزام فاســــتنادا لمــــا ســــبق ذكــــره لا قيــــام للمســــؤولية هنــــا مــــن حيــــث الاســــاس, ويعــــو 
الســــبب فــــي عــــدم قيــــام المســــؤولية لضــــمان عــــدم ازدواجيــــة الفعــــل غيــــر المشــــروع فــــي قــــانون كــــلا الــــدولتين 

كيــــد كفالــــة أكيــــد ازدواجيــــة عــــدم المشــــروعية فــــي كــــلا القــــانونين لان فــــي هــــذا التأ, بمعنــــى انــــه لا بــــد مــــن ت
د لتحقيـــــــق التـــــــوازن بـــــــين مصـــــــالح طرفـــــــي المســـــــؤولية ) المســـــــؤول عـــــــن الضـــــــرر والمضـــــــرور ( علـــــــى حـــــــ

ســـــواء, امـــــا الاكتفـــــاء بعـــــدم المشـــــروعية فـــــي احـــــد القـــــانونين فســـــيؤدي الـــــى محابـــــاة لاحـــــد الاطـــــراف علـــــى 
 .(485)حساب الطرف الاخر

يتوجــــب علــــى القاضــــي الــــذي يعــــرض امامــــه النــــزاع ان يتأكــــد قبــــل العمــــل بتطبيــــق القــــانون المحلــــي علــــى و 
ادئ التــــي يقــــوم عليهــــا مجتمــــع ذلــــك النــــزاع مــــن ان احكــــام ذلــــك القــــانون المحلــــي غيــــر متعارضــــة مــــع المبــــ

دولتـــــه ) الاجتماعيـــــة والاخلاقيـــــة والاقتصـــــادية ( فـــــاذا كــــــان ييـــــه مخالفـــــة لتلـــــك المبـــــادئ فعلـــــى القاضــــــي 
 هنا استبعاد تطبيقه بناءً على الدفع بالنظام العام .

ويواجــــه امــــر تطبيــــق قــــانون مكــــان وقــــوع الفعــــل الضــــار) القــــانون المحلــــي ( صــــعوبات عــــدة لعــــل ابرزهــــا  
وهــــــو امــــــر ة تحديــــــد ذلــــــك القــــــانون فــــــي حالــــــة تــــــوزع عناصــــــر الضــــــرر علــــــى اقــــــاليم دول متعــــــددة صــــــعوب

ـــــة ـــــة الاضـــــرار البيولوجي ـــــي حال ـــــة معينـــــة يمكـــــن تصـــــوره ف ـــــي دول ـــــوع الفعـــــل الضـــــار ف ـــــة وق ـــــي حال , كمـــــا ف
ــــوجي وترتــــب الضــــرر  ــــانون البيول ــــا تثــــار اشــــكالية تحديــــد الق ــــة اخــــرى فهن ــــي دول ــــك الفعــــل ف النــــاجم عــــن ذل

يـــــــق والـــــــذي لابـــــــد مـــــــن ان يحـــــــدد طبقـــــــاً لالتزامـــــــات وحقـــــــوق الاطـــــــراف ومـــــــن امثلـــــــة ذلـــــــك الواجـــــــب التطب
ايطاليـــــة مـــــن قبـــــل احـــــدى الشـــــركات كائنـــــات محـــــورة وراثيـــــا تنتجهـــــا شـــــركة ضـــــرار الناجمـــــة عـــــن تقليـــــد الأ

ليزيـــــة فـــــي المانيـــــا فالفعـــــل هنـــــا بموجـــــب هـــــذا المثـــــال وقـــــع فـــــي المانيـــــا والضـــــرر حـــــدث فـــــي ايطاليـــــا جالان
ـــــذلك امـــــر  ـــــي الواقـــــع ييكـــــون ب ـــــوع مـــــن الصـــــعوبة لان عناصـــــر الضـــــرر ف ـــــه ن ـــــانون المحلـــــي يي ـــــد الق تحدي

                                           

لا يقصد بعبارة عدم المشروعية هنا ان يكون العمل خاطئ او مخالف للقانون لكي يعتبر غير مشروع، ولكن يكفي ان  484-
غير مقبول. ينظر: احمد  او ممتلكاتهم بشكليكون ذلك العمل ضارا أي ان تحقق ذلك الفعل او العمل يلحق الاذى بالآخرين 

 .1179للقوانين ، مصدر سابق، ص الاصول في التنازع الدولي :عبد الكريم سلامة 
 .1178-1177ص ،  الاصول في التنازع الدولي للقوانين ، مصدر سابق:احمد عبد الكريم سلامة  485 -
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فغالبـــــا مـــــا  فـــــي الاضـــــرار البيولوجيـــــة, وتبـــــرز هـــــذه الصـــــعوبة بشـــــكل واضـــــح ( 486)تتـــــوزع علـــــى عـــــدة دول 
ــــى وقــــوع النشــــاط الضــــار فــــي دولــــة وتحقــــق تتــــوزع عناصــــر الإ ــــك بنــــاءً عل ســــناد بــــين اكثــــر مــــن دولــــة وذل

ــــين هــــذين القــــانونين يعتــــد بــــه فــــي د الاضــــرار وانتشــــارها ــــا تثــــار اشــــكالية اي قــــانون مــــن ب ولــــة اخــــرى وهن
كقـــــانون واجـــــب التطبيـــــق علـــــى الالتزامـــــات التقصـــــيرية فهـــــل يطبـــــق قـــــانون المكـــــان الـــــذي  ليكـــــون صـــــالحاً 

حــــــدث ييــــــه الســــــلوك الضــــــار ام قــــــانون المكــــــان الــــــذي تحقــــــق ييــــــه الضــــــرر ؟هــــــذا مــــــا سنوضــــــحه خــــــلال 
 . المطلب الاتي

 المطلب الثاني

 كيفية تحديد القانون المحلي الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية
ــــة  ــــى المســــؤولية التقصــــيرية تنتفــــي فــــي حال ــــد القــــانون الواجــــب التطبيــــق عل ــــوم بــــأن مشــــكلة تحدي مــــن المعل
ــــانون تلــــك الدولــــة  ــــتم تطبيــــق ق ــــة واحــــدة إذ ي ــــه فــــي دول ارتكــــاب الفعــــل الضــــار وترتــــب الضــــرر النــــاجم عن

عناصــــر المســــؤولية فيهــــا، ولكـــن فــــي مقابــــل ذلــــك تثـــور اشــــكالية التنــــازع فــــي  ان تحقـــقمكــــوذلـــك لاجتمــــاع 
ــــة  ــــي دول ــــتم ارتكــــاب الســــلوك الضــــار ف ــــين عــــدة دول أي ان ي ــــوزع عناصــــر او اركــــان المســــؤولية ب ــــة ت حال
ويتحقــــق الضــــرر فــــي دولــــة اخــــرى ، فقــــد اختلــــف الفقهــــاء فــــي تحديــــدهم للمقصــــود بالقــــانون المحلــــي علــــى 

 :اتجاهات ثلاثة 
ـــــى التاصـــــحاب الاتجـــــاه ذهـــــب  ـــــانون أالاول ال ـــــل بق ـــــق يتمث ـــــي الواجـــــب التطبي ـــــى أن القـــــانون المحل ـــــد عل كي

امـــــــا القــــــائلون بالاتجـــــــاه الثــــــاني فـــــــذهبوا الــــــى ان القـــــــانون الــــــذي يحكـــــــم  ,دولــــــة ارتكــــــاب الســـــــلوك الضــــــار
كــــــز كمــــــا ظهــــــر رأي ثالــــــث ير المســـــؤولية التقصــــــيرية يتجســــــد بقــــــانون الدولــــــة التــــــي تحقــــــق فيهــــــا الضــــــرر، 

الفــــروع الثلاثــــة وهــــذا مــــا سنوضــــحه فــــي بناااااءً علااااى التركيااااز الاجتماااااعي علــــى تطبيــــق القــــانون المحلــــي 
 .الاتية

 الفرع الاول

 تطبيق قانون المكان الذي حدث فيه السلوك الضار )الخطأ(

عطــــاء الأولويــــة لعنصــــر الســــلوك الضــــار او الخــــاطئ ييأخــــذ بقــــانون مكــــان إ ذهــــب جانــــب مــــن الفقــــه الــــى 
لســــــلوك كقــــــانون واجــــــب التطبيــــــق علــــــى دعــــــوى المســــــؤولية التقصــــــيرية بغــــــض النظــــــر عــــــن وقــــــوع ذلــــــك ا

اذ يعتبــــــــر الســــــــلوك او النشــــــــاط , المكــــــــان الــــــــذي تحققــــــــت ييــــــــه نتيجــــــــة ذلــــــــك الســــــــلوك )الفعــــــــل الضــــــــار( 

                                           

 .1193ص ، المصدر نفسه اعلاه  486- 
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هــــــــو العمــــــــاد الــــــــرئيس الــــــــذي تــــــــنهض علــــــــى اساســــــــه المســــــــؤولية ومــــــــا الضــــــــرر الا نتيجــــــــة (487)الخــــــــاطئ
ــــة للمجتمــــع مــــن ونظــــرا لان قواعــــد ,  (488)لوقوعــــه ــــوفير الوقاي ــــي الاســــاس ت المســــؤولية التقصــــيرية هــــدفها ف

كيـــــد علـــــى ضــــرورة الاعتـــــداد بقـــــانون محـــــل وقـــــوع أمشـــــروعة التـــــي تضــــر الاخـــــرين تـــــم التال الاعمــــال غيـــــر
نــــه فــــي حقيقتــــه يمثــــل المعيــــار المناســــب لتركيــــز الالتزامــــات التــــي تنشــــأ عــــن لأ الفعــــل الخــــاطئ او الضــــار

ــــك الأ ــــر  , فالخطــــأ(489)عمــــالتل ــــام المســــؤولية ي الأأيعــــد اســــتنادا للقــــائلين بهــــذا ال ــــذي لا يتصــــور قي ســــاس ال
طلــــق علــــى تلــــك أعطــــاء الاختصــــاص لقــــانون مكــــان وقــــوع الفعــــل الخــــاطئ و إ مــــن  بدونــــه ومــــن ثــــم فــــلا بــــدَّ 

نصـــــار النظريـــــة الشخصـــــية الــــى تطبيـــــق قـــــانون مكـــــان أ, وقـــــد اســــتند  (490)النظريــــة )النظريـــــة الشخصـــــية (
ــــدة لعــــل ارتكــــاب الفعــــل الخــــاط ــــى اعتبــــارات عدي ــــة مــــن  نَّ أهمهــــا يتمثــــل فــــي أ ئ او الســــلوك الضــــار ال الغاي

ـــــــي فـــــــي الأ ـــــــى أســـــــاس , قبـــــــل تطبيـــــــق القـــــــانون المحل ـــــــة بالإجبـــــــار عل ضـــــــرار صـــــــلاح الأإن تكـــــــون متمثل
انــــه فـــــي حالــــة وقـــــوع و فعـــــال , الناجمــــة عــــن الافعـــــال غيــــر المشـــــروعة, تتجســــد فـــــي منــــع ارتكـــــاب تلــــك الأ

قلــــيم دولــــة معينــــة يكــــون مــــن الطبيعــــي ان تكــــون قواعــــده الســــارية هــــي التــــي تــــم إ فــــي البيولوجيــــة الأخطــــاء
خرقهـــــا لـــــذا لا بـــــد مـــــن تطبيـــــق قـــــانون نفـــــس الدولـــــة التـــــي خرقـــــت قواعـــــدها وتـــــم ارتكـــــاب الفعـــــل الخـــــاطئ 

( بموجــــب ذلــــك الخــــرق , وبمــــا ان عنصــــر الخطــــأ يعــــد العمــــاد الــــرئيس الــــذي بــــالتنوع البيولــــوجي )الضــــار
مــــن الاعتــــداد بقــــانون الدولــــة  بــــدَّ  لــــذا فــــلا -حســــب النظريــــة التقليديــــة للمســــؤولية  –ة المســــؤوليه تقــــوم عليــــ

 . (491)التي يقع فيها
او غيـــــــر بيولوجيـــــــا ارتكـــــــاب الســـــــلوك الخـــــــاطئ  نَّ إخـــــــذ بهـــــــذا الضـــــــابط إذ الواقــــــع يفـــــــرض عـــــــدم الأ نَّ ألا إ
فــــي دول متعــــددة وذلــــك يقتضــــي بالتــــالي الاتجــــاه نحــــو بيولوجيــــة ضــــرار أمشــــروع قــــد يــــؤدي الــــى حــــدوث ال

ن يـــــتم تطبيـــــق قـــــانون كـــــل دولـــــة تحقـــــق فيهـــــا الضـــــرر ولا يمكـــــن تطبيـــــق أالتطبيـــــق التـــــوزيعي للقـــــانون أي 
                                           

هناك من عد هذه النظرية )النظرية الشخصية( التي تأخذ بتطبيق قانون الدولة التي تم فيها ارتكاب السلوك الخاطئ  487 -
تنازع القوانين في منازعات التجارة الالكترونية ، رسالة ماجستير ، كلية  :ينظر: نافع بحر سلطان الباني ,نظرية حديثة 

 .153-152، ص  2004القانون ، جامعة بغداد ، 
الاصول في التنازع الدولي للقوانين ،  :, احمد عبد الكريم سلامة( BARTINالفقيه الفرنسي )ومن القائلين بهذا الراي 488 - 

 .1194مصدر سابق ، ص 
المعاملات الالكترونية والقانون الدولي الخاص )المشكلات والحلول( ، دار وائل للنشر والتوزيع ،  :زياد خليف العنزي  489 - 

 .132، ص  2010الطبعة الاولى ، 
 .196مصدر سابق ، ص  :عباس العبودي 490 - 
دوليين ، الطبعة القانون الدولي الخاص ، الجزء الثاني ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي ال :عز الدين عبد الله 491- 

تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن  :؛ جمال محمود الكردي 518، ص  1986التاسعة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
 .104، ص  2007سوء استخدام الانترنت ، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولى ، مصر ، القاهرة ، 
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ــــــــة ارتكــــــــاب الســــــــلوك الخــــــــاطئ لان الضــــــــرر متتــــــــابع, بالإضــــــــافة الــــــــى ان  انتشــــــــار الضــــــــرر قــــــــانون دول
حيــــان مــــن الصــــعوبة تحديــــد يجعــــل فــــي غالــــب الأ ةالبيولــــوجي عــــن طريــــق الهــــواء او المــــاء او حتــــى التربــــ

ـــــم يتعـــــذر تحديـــــد مكـــــان ارتكـــــاب الفعـــــل الخـــــاطئ لـــــذا لا يمكـــــن  مكـــــان تحقـــــق الضـــــرر البيولـــــوجي ومـــــن ث
مكـــــان تحقـــــق الســـــلوك الضـــــار كقـــــانون واجـــــب التطبيـــــق علـــــى المســـــؤولية التقصـــــيرية عـــــن  الاخـــــذ بقـــــانون 

 الاضرار البيولوجية .
 الفرع الثاني

 ن الذي تحقق فيه الضررتطبيق قانون المكا

ـــــــة  ـــــــه اصـــــــحاب النظري ـــــــى العكـــــــس ممـــــــا جـــــــاء ب ـــــــة بالنظريـــــــة الموضـــــــوعية وهـــــــي عل تـــــــدعى هـــــــذه النظري
ـــــة ارتكـــــاب الســـــلوك الخـــــاطئ  الشخصـــــية إذ ان اصـــــحابها )النظريـــــة الموضـــــوعية( لـــــم يأخـــــذوا بقـــــانون دول

ــــة تحقــــق الضــــرر ــــانون دول ــــى  او الفعــــل الضــــار وانمــــا اخــــذوا بق ــــه كقــــانون واجــــب التطبيــــق عل والاعتــــداد ب
كــــــد القـــــــائلون بهــــــذه النظريـــــــة علــــــى ان العبـــــــرة تكــــــون بالأخـــــــذ بالمكــــــان الـــــــذي أف، المســــــؤولية التقصـــــــيرية 

تحقــــق ييـــــه الضـــــرر اذا كـــــان ذلـــــك المكـــــان مختلفـــــاً عــــن مكـــــان ارتكـــــاب الســـــلوك او النشـــــاط الضـــــار ولقـــــد 
عنصـــــر الضـــــرر يمثـــــل اســـــتجابة للواقعيـــــة المطلوبـــــة ن لـــــدى اغلـــــب الـــــدول ؛ لالاقــــى هـــــذه الاتجـــــاه رواجـــــاً 

فـــــي تحديـــــد القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى المســـــؤولية التقصـــــيرية اي الابتعـــــاد عـــــن المجـــــاز والتصـــــوير 
فـــــي تركيـــــز العلاقـــــات ذات العنصـــــر الاجنبـــــي واللجـــــوء الـــــى العناصـــــر ذات الطـــــابع المـــــادي , وفـــــي هـــــذه 

بــــــالظهور الخــــــارجي بحيــــــث يكــــــون مكــــــان وقــــــوع  المســــــؤولية يحتــــــل عنصــــــر الضــــــرر مكانــــــاً يتجســــــد ييــــــه
ــــد لا  ــــذي ق ــــوع عنصــــر الســــلوك الضــــار ال ــــة مــــع مكــــان وق ــــار بالمقارن ــــى بالاعتب الضــــرر هــــو المكــــان الاول
يتخــــــذ مظهــــــرا ماديــــــا ملمــــــوس يمكــــــن ان يركــــــز مكانيــــــاً كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي المســــــؤولية عــــــن الاعمــــــال 

ـــــــى مـــــــن وضـــــــع قواعـــــــد الم(492)الســـــــلبية ـــــــة الاول ســـــــؤولية المدنيـــــــة هـــــــي التعـــــــويض , فضـــــــلا عـــــــن ان الغاي
المســـــــؤولية المدنيـــــــة  الغـــــــرض مـــــــن عمـــــــال الضـــــــارة حيـــــــث انالمـــــــدني ولـــــــيس العقوبـــــــة علـــــــى ارتكـــــــاب الأ

فضــــــلا عــــــن صــــــلاح الاضــــــرار التــــــي تــــــنجم علــــــى ارتكــــــاب الانشــــــطة الضــــــارة إ فــــــيبــــــداً أدائمــــــا و يتجســــــد 
بع تحقيــــــــــق حمايــــــــــة المضــــــــــرورين وهــــــــــي بــــــــــذلك تتســــــــــم بالطــــــــــابع الموضــــــــــوعي ولــــــــــيس بالطــــــــــاســــــــــعيها ل
 .(493)الشخصي
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ــــة التــــي تحقــــق فيهــــا الضــــرر وبالاســــتناد لمــــا تقــــدم لابــــدَّ مــــن  ــــوجي الاعتــــداد بقــــانون الدول ــــيس (494)البيول ول
ــــــوجي الفعــــــل الضــــــار, فالضــــــرر  يمثــــــل فــــــي حقيقتــــــه العنصــــــر الجــــــوهري الــــــذي لا تقــــــوم المســــــؤولية البيول

ن لــــم ومــــن ثــــم فــــإ انــــه لا مصــــلحة للمــــدعي فــــي دعــــواه مــــا لــــم يكــــن هنــــاك ضــــرر قــــد لحــــق بــــه اذبدونــــه, 
بـــــالتنوع لة مـــــن قـــــام بارتكـــــاب الفعـــــل الضـــــار ءمكـــــن الحـــــديث عـــــن مســـــاأيكـــــن هنـــــاك وجـــــود للضـــــرر لمـــــا 

بموجـــــب قواعـــــد المســـــؤولية المدنيـــــة وعلـــــى ذلـــــك فمـــــن الأجـــــدر ان يؤخـــــذ بمعيـــــار مكـــــان تحقـــــق الاحيـــــائي 
ـــــقالبيولـــــوجي الضـــــرر  ـــــد القـــــانون الواجـــــب التطبي ن مســـــألة , وبالإضـــــافة الـــــى مـــــا ســـــبق فـــــا(495)عنـــــد تحدي

ــــادم يبــــد ــــق  أتقــــادم دعــــوى المســــؤولية مرتبطــــة هــــي الاخــــرى بعنصــــر الضــــرر حيــــث ان التق مــــن وقــــت تحق
الضــــرر, وكــــذلك الحــــال بالنســــبة للتعــــويض عــــن الاضــــرار فهــــو يحــــدد بمقــــدار تلــــك الاضــــرار ولا شــــأن لــــه 

 . البيولوجي بدرجة وجسامة الخطأ
هــــذه النظريــــة لــــم تســــلم مــــن الانتقــــادات نظــــرا لان مكــــان تحقــــق الضــــرر قــــد يكــــون صــــعب التحديــــد إلا أن 

ــــــةخاصــــــة بالنســــــبة  ــــــد  للأضــــــرار البيولوجي ــــــوجيفق ــــــد  يلحــــــق الضــــــرر البيول ــــــه )فــــــايروس كوفي ( 19-ومثال
ــــي  ــــد ي الشــــخصاثنــــاء وجــــود ف ــــة جويــــة تمــــر بعــــدة دول وق ــــى مــــتن طــــائرة وهــــو فــــي رحل  تــــأخر ظهــــورعل

كمــــا هــــو الحــــال فــــي وقتنــــا -فــــي دول عديــــدة اره لفتــــرة زمنيــــة قــــد تطــــول وقــــد تقصــــر ومــــدى انتشــــالضــــرر 
ــــي  ــــي دول اخــــرى ف ــــدول لأشــــهر بينمــــا ظهــــر ف ــــي بعــــض ال ــــا ف المعاصــــر اذ تــــأخر ظهــــور فــــايروس كورون

 ورغــــــــمالا انــــــــه يســــــــتدعي التعدديــــــــة فــــــــي القــــــــوانين الواجبــــــــة التطبيــــــــق, وهــــــــذا الانتشــــــــار  -وقــــــــت مبكــــــــر 
تعــــــد اكثــــــر النظريــــــات تطبيقــــــا وقبــــــولا فــــــي نطــــــاق تحديــــــد  مــــــا زالــــــتلنظريــــــة الانتقــــــادات الموجهــــــة لهــــــذه ا

والمصـــــري فأخـــــذا المشـــــرع العراقــــي  هافقـــــد اعتمــــدالقــــانون الواجـــــب التطبيــــق علـــــى المســــؤولية التقصـــــيرية , 
وتــــم الــــنص عليهــــا قــــانون مكــــان تحقــــق الضــــرر كقــــانون واجــــب التطبيــــق علــــى هــــذا النــــوع مــــن المســــؤولية ب

( مـــــن القـــــانون المـــــدني المصــــــري 21مــــــن القـــــانون المـــــدني العراقـــــي والمــــــادة ) (25صـــــراحة فـــــي المـــــادة )
يفســـــر هنـــــا تعبيـــــر ) الفعـــــل و علـــــى انـــــه ) يطبـــــق قـــــانون البلـــــد الـــــذي وقـــــع ييـــــه الفعـــــل المنشـــــئ للالتـــــزام ( 

 تطبيــــق قــــانون الدولــــة التــــي تحقــــق فيهــــا الضــــرر بمعنــــى انــــه يــــتم, البيولــــوجيالمنشــــئ للالتــــزام(  بالضــــرر 
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ــــوجي ــــىاعت البيول ــــزام  مــــادا عل ــــى انــــه منشــــئ للالت ــــر كــــاف لوصــــف الفعــــل عل ان عنصــــر الخطــــأ وحــــده غي
 م. هو الذي ينشئ الالتزا البيولوجي وذلك لان الضرر

 الفرع الثالث

 تطبيق القانون المحلي بناء  على التركيز الاجتماعي

المســــؤولية التقصــــيرية قبــــل ختــــام الكــــلام فــــي الاتجاهــــات التقليديــــة لبيــــان القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى  
لابـــــد مـــــن التنويـــــه الـــــى وجـــــود اتجـــــاه فقهـــــي اخـــــر عمـــــل علـــــى مـــــنح المضـــــرور حريـــــة الخيـــــار بـــــين قـــــانون 

ــــــى ان أ, فضــــــلا عــــــن الت(496)تحقــــــق الضــــــرر او قــــــانون محــــــل وقــــــوع الفعــــــل الخــــــاطئ او الضــــــار كيــــــد عل
ــــدير القاضــــي ــــى ســــلطة وتق ــــدة ال ــــي عائ ــــد النظــــر  مســــألة اخضــــاع الالتزامــــات التقصــــيرية للقــــانون المحل عن

نـــــه وعلــــى الــــرغم مـــــن ســــيادة هــــذا المبـــــدأ ) اختصــــاص القــــانون المحلـــــي ( الا ان العمــــل بـــــه فــــي النــــزاع لأ
ــــــة بــــــين ) الفعــــــل الضــــــار  ــــــوفر الرابطــــــة الجدي ــــــد مــــــن ت ــــــي بعــــــض الفــــــروض , اذ لا ب ــــــر ملائــــــم ف يعــــــد غي

المحلـــــــي  والنظـــــــام القـــــــانوني والاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي للـــــــدول التـــــــي وقـــــــع فيهـــــــا ( لكـــــــي يكـــــــون القـــــــانون 
مناســــباً لحكــــم تلــــك النزاعــــات , ومــــن ثــــم فمتــــى مــــا كــــان القــــانون المحلــــي ضــــعيف الصــــلة بالوضــــع الــــذي 

تطبيقـــــه فـــــي ذلـــــك الحـــــين يبـــــدو وكأنـــــه مبنـــــي لان نشـــــأ عـــــن الواقعـــــة الضـــــارة فانـــــه لا يتوجـــــب العمـــــل بـــــه 
ــــيم الدو  لــــة التــــي علــــى امــــر عــــارض اوجدتــــه الصــــدفة العــــابرة )المصــــادفة فــــي وقــــوع الفعــــل الضــــار فــــي اقل

ـــــــة  ـــــــة وقاي ـــــــل بمحاول ـــــــة تتمث ـــــــة اجتماعي ـــــــة اضـــــــحت ذات وظيف يســـــــري فيهـــــــا ( وبمـــــــا ان المســـــــؤولية المدني
ـــــــى ان  الافـــــــراد مـــــــن الانشـــــــطة الخطـــــــرة التـــــــي تزايـــــــدت بفعـــــــل التطـــــــور التكنولـــــــوجي المعاصـــــــر اضـــــــافة ال

صـــــــبح يطالـــــــب أالانســــــان المعاصـــــــر لـــــــم يعـــــــد كمـــــــا فـــــــي الســـــــابق مستســــــلماً لفكـــــــرة القضـــــــاء والقـــــــدر بـــــــل 
يض الاضــــــرار التــــــي تلحقــــــه والاخطــــــار التــــــي تهــــــدده , وبفعــــــل تطــــــور المســــــؤولية فلــــــم يعــــــد ملائمــــــاً بتعــــــو 

ــــد  ــــي الواقعــــة ( فلاب ــــز الجغرافــــي ف ــــه ) التركي ــــى ان ــــي عل ــــانون المحل ــــي الق ــــدأ الاختصــــاص ف ــــى مب النظــــر ال
ءً مـــــن تحديـــــد القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى المســـــؤولية التقصـــــيرية بالعمـــــل بمبـــــدأ القـــــانون المحلـــــي بنـــــا

علـــــى التركيـــــز الاجتمـــــاعي لوقـــــائع وظـــــروف وملابســـــات الواقعـــــة بـــــدون التعويـــــل علـــــى التركيـــــز الجغرافـــــي 
لــــــه , ويقصــــــد بــــــالتركيز الاجتمـــــــاعي البحــــــث عــــــن البيئــــــة الاجتماعيـــــــة التــــــي تتأصــــــل وتــــــرتبط بظـــــــروف 
ـــــدما يكـــــون الاطـــــراف مـــــن جنســـــية مشـــــتركة او مـــــوطن مشـــــترك فـــــذلك يعـــــد  وملابســـــات الواقعـــــة فمـــــثلا عن

ــــــانون المــــــوطن المشــــــترك او الجنســــــية المشــــــتركة للأطــــــراف  مؤشــــــراً  ــــــزام بق ــــــاط الواقعــــــة المنشــــــئة للالت لارتب
ـــــــي  ـــــــانون المحل ـــــــة التـــــــي وقـــــــع فيهـــــــا الســـــــلوك الضـــــــار , ولتطبيـــــــق الق ـــــــانون الدول اكثـــــــر مـــــــن ارتباطهـــــــا بق
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الاجتمــــــاعي فائــــــدة مــــــن ناحيــــــة ســــــهولة النظــــــر فــــــي النــــــزاع المعــــــروض علــــــى القاضــــــي حيــــــث ان اعتبــــــار 
بســــات الواقعــــة المنشـــــئة للالتــــزام ولاســــيما مـــــا يتعلــــق منهــــا بــــالأطراف يبـــــدو امــــراً يســــيراً فهنـــــا ظــــروف وملا

يكفــــــي قيــــــام القاضــــــي بــــــالتحقق مــــــن الجنســــــية او المــــــوطن للأطــــــراف , وهــــــذا مــــــا لا يمكــــــن اداركــــــه عنــــــد 
ـــــي تكـــــون فيهـــــا الاعمـــــال الضـــــارة  ـــــي الحـــــالات الت ـــــي وخصوصـــــاً ف ـــــي الجغراف ـــــانون المحل ـــــدأ الق العمـــــل بمب

 . متعددة وآثارها متوزعة بين عدة دولتنوع البيولوجي بال
لابــــد مــــن الاشــــارة الــــى ان العمــــل بهــــذا المبــــدأ لا يكــــون الا علــــى ســــبيل الاســــتثناء اي يــــتم العمــــل اخيــــرا و  

بــــه فــــي الحــــالات التــــي يــــرى فيهــــا القاضــــي المعــــروض امامــــه النــــزاع واســــتنادا لســــلطته التقديريــــة ان قــــانون 
، ويلاحـــــــظ بـــــــأن نظريـــــــة التركيـــــــز (497)غيـــــــر ملائـــــــم لظـــــــروف ذلـــــــك النـــــــزاع محـــــــل وقـــــــوع الفعـــــــل الضـــــــار 

الاجتمــــــاعي قــــــد وجــــــدت مكانــــــا رحبــــــا فــــــي القــــــوانين المعاصــــــرة ولقــــــد اســــــتقر العمــــــل بتطبيقهــــــا فــــــي الفقــــــه 
ـــــانون  ـــــق الق ـــــب عـــــدم الاخـــــذ بتطبي ـــــة تتطل ـــــث ان مقتضـــــيات المعـــــاملات الدولي ـــــوامريكي حي والقضـــــاء الأنكل

ــــه  ــــالمفهوم المكــــاني ل ــــي ب ــــد مــــن لاالمحل ــــذا كــــان لاب ــــم لحكــــم هــــذه المعــــاملات ل ــــر ملائ ن هــــذا المفهــــوم غي
اللجــــــوء الــــــى تطبيــــــق فكــــــرة التركيــــــز الاجتمــــــاعي كونهــــــا اكثــــــر تناســــــبا لتحديــــــد القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق 

 .(498)على الالتزامات التقصيرية
 المبحث الثاني

 لتقصيريةالاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية ا
ــــــات ظهــــــرت  ــــــي نظري ــــــى المســــــؤولية التقصــــــيرية الت ــــــق عل ــــــانون الواجــــــب التطبي ــــــد الق ــــــدة لتحدي ــــــة عدي حديث

 في المطلبين الآتيين:هذه الاتجاهات تباعا  وسنوضح الاضرار البيولوجيةتنجم عن 

 المطلب الاول

 تطبيق قانون القاضي او القانون الاوثق صلة

  في الفرعين الآتيين:النظريات التي نادى بها الفقه الحديث وسنوضحهما  ائلن من او ان النظريتاتعد هات
 الفرع الاول

 تطبيق قانون القاضي
ــــــوانين  ــــــه والقضــــــاء مــــــن اجــــــل مــــــنح الاختصــــــاص لحكــــــم المســــــؤولية التقصــــــيرية لق ظهــــــرت محــــــاولات للفق

ض راء تنــــــادي بعقــــــد الاختصــــــاص لقــــــانون القاضــــــي الــــــذي يعــــــر آاخــــــرى غيــــــر القــــــانون المحلــــــي فظهــــــرت 
                                           

 وما بعدها. 1181الاصول في التنازع الدولي للقوانين ، مصدر سابق ، ص  :احمد عبد الكريم سلامة 497 -
 .199مصدر سابق ، ص :عباس العبودي 498- 
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عليــــه النــــزاع , وقــــد ركــــز أنصــــار هــــذا الــــرأي علــــى ابــــراز الجانــــب الجنــــائي للفعــــل الضــــار وتجنــــب الجانــــب 
ــــى الســــلوك الاجرامــــي للفعــــل الضــــار  ــــا المــــدني فاســــتندوا عل ــــانون القاضــــي بيولوجي ــــق فكــــرة ق ــــرر لتطبي كمب

ية بعـــــد , فــــي حــــين بــــرر اخــــرون فكــــرة اللجــــوء لتطبيـــــق هــــذا القــــانون علــــى حكــــم المســــؤولية التقصــــير (499)
الالتـــــــزام الـــــــذي تنشـــــــأ المســـــــؤولية التقصـــــــيرية نتيجـــــــة مخالفتـــــــه بصـــــــفة عامـــــــة مـــــــن الالتزامـــــــات المرتبطـــــــة 

للمشــــــاكل  فضــــــلا عمــــــا يحققــــــه تطبيــــــق قــــــانون القاضــــــي مــــــن تــــــلافٍ  ,(500)بالنظــــــام العــــــام لدولــــــة القاضــــــي
ــــد مكــــان وقــــوع الفعــــل الضــــار  أالتــــي قــــد تنشــــ ــــد تحدي ــــا ولا عن ــــك الفعــــل قــــد وقــــع ســــيَّ بيولوجي ــــو كــــان ذل ما ل

 قاليم دول متعددة .أعلى 
ـــــ تاخضـــــاع المســـــؤولية التقصـــــيرية لقـــــانون القاضـــــي ليســـــ نظريـــــة نَّ ألا إ مـــــن وجـــــود المثالـــــب فممـــــا  ةخالي

الحريــــة للمضــــرور  افســــح المجــــال أمــــام التحايــــل علــــى القــــانون وذلــــك مــــن خــــلال منحهــــت انهــــأ ايؤخــــذ عليهــــ
ــــار القــــانون الواجــــب  ــــفــــي مســــألة اختي ــــي يــــرى ب ــــع دعــــوى امــــام المحــــاكم الت ــــك برف ــــق وذل قانونهــــا  نَّ أالتطبي

يحقـــــق لـــــه القـــــدر الاكبـــــر مـــــن المصـــــالح هـــــذا مـــــن جانـــــب، ومـــــن جانـــــب اخـــــر فـــــأن تطبيـــــق قـــــانون دولـــــة 
فــــي حالــــة كــــون العمــــل الــــذي قــــام بــــه بيولوجيــــا القاضــــي قــــد يكــــون ييــــه ظلــــم للمســــؤول عــــن الفعــــل الضــــار 

المثالـــــب التـــــي  مـــــن رغمعلـــــى الـــــي دولـــــة القاضـــــي , الا انـــــه و يعـــــد مشـــــروعاً فـــــي دولتـــــه وغيـــــر مشـــــروع فـــــ
ــــــى المســــــؤولية التقصــــــيرية  ــــــة القاضــــــي عل ــــــق قــــــانون دول ورفــــــض عــــــن الاضــــــرار البيولوجيــــــة تعتــــــري تطبي

ــــذلك القــــانون حيــــث ان اخضــــاع  ــــام ل ــــي التجاهــــل الت ــــرفض لا يعن ــــك ال ــــه الا ان ذل بعــــض الفقــــه الاعتــــداد ب
لا يمنــــع فــــي بعــــض الاحيــــان مــــن اللجــــوء الــــى تطبيــــق قــــانون  هــــذا النــــوع مــــن المســــؤولية للقــــانون المحلــــي

ــــة اقتضــــاء ذلــــك حمايــــة لمصــــالح المضــــرور كمــــا فــــي الحــــالات التــــي  ــــة القاضــــي وخصوصــــاً فــــي حال دول

                                           

هو حكم القاضي وليس الفعل  فيها صة ومصدر الحق في التعويضدعوى جنائية خاهي التعويض هنا  دعوى و  499-
القوانين التي تنظم المسؤولية عن الاضرار تعد من قوانين البوليس والامن المدني , وهي من القوانين غير القابلة  لانالخاطئ 

اس ل القضاء الفرنسي يستند الى هذا الاسظفقد ولذا لتطبيق فكرة التنازع ييما يتعلق بقواعدها التي يتم تنفيذها بشكل مباشر 
( الذي صاغ LAUTOURحكم محكمة النقض الفرنسية في قضية ) 1948ليبرر تطبيق القانون الفرنسي حتى صدر عام 

, الخاصة بقوانين البوليس والامن  مبدأ اختصاص القانون الاقليمي بصورة قاعدة تنازع مزدوجة وهجر قاعدة التنازع المنفردة
 .1174لدولي للقوانين ، مصدر سابق ، ص الاصول في التنازع ا :احمد عبد الكريم سلامة

في حقيقة الامر ان امر مخالفة القانون الاجنبي للقواعد القانونية الوطنية الآمرة التي جاءت بشأن الالتزامات الغير 500- 
حكم تعاقدية لا يوجد ييه اصطدام مع النظام العام لان النظام العام غير صالح للاستناد اليه في تحديد القانون الذي ي

العلاقات الدولية من حيث الاصل , لذا تعتبر فكره النظام العام عباره عن اداة استثنائية تعمل على تعطيل واستبعاد القانون 
الاصول  :احمد عبد الكريم سلامة,  الاجنبي الواجب التطبيق في حاله تعارضه مع اسس المجتمع الجوهرية في دولة القاضي

 .1175-1174، ص  سابق، مصدر في التنازع الدولي للقوانين 
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يـــــوفر فيهـــــا قـــــانون القاضـــــي حمايـــــة اكثـــــر لمصـــــالح المضـــــرور مـــــن القـــــانون المحلـــــي فهنـــــا يعمـــــل بقـــــانون 
 . (501)دولة القاضي بدلًا من القانون المحلي

 الفرع الثاني

 تطبيق القانون الأوثق صلة
وردت عبــارة )المنــاطق غيــر الخاضــعة للســيادة الاقليميــة( فــي المــادة الرابعــة مــن مشــروع اتفاقيــة رومــا بشــأن 

( التــي تقــع علــى  ، التــي وضــحت ان الاعمــال غيــر المشــروعة )الافعــال الضــارة الالتزامــات غيــر التعاقديــة
فــي المنــاطق غيــر التابعــة لســيادة اقلــيم ولــيس لهــا علــى ســفينة  -كانتشــار فــايروس كورونــا  -وســائل النقــل 

ارتباط بدولة محددة فحينهـا يـتم تطبيـق قـانون الدولـة التـي تحمـل علمهـا وسـيلة النقـل فـي تلـك المنـاطق كونـه 
انتشـار اضـرار بيولوجيـة نتيجـة  ألمنازعـات التـي تنشـبقية اوثق صلة بتلك الحادثة ، وهكذا الحال بالنسبة لالأ

إذ ان الغالب الأعم فيها يمتاز بصـعوبة اثبـات ارتبـاط المنازعـات بسـيادة  عبر الهواء او الماء او حتى التربة
غيـر خاضـعة لسـيادة معينـة ومـن ثـم يكـون بالإمكـان تطبيـق قـانون البيئة الجويـة والبحريـة دولة معينة ، لان 

, ويعـود أمـر تحديـد  تحقـق الاضـرار البيولوجيـةات التـي تـنجم عـن الدولة الاوثق صلة بالقضية علـى المنازعـ
مدى وثاقة الصلة بـين أحـد الضـوابط المنظـورة وبـين النـزاع لسـلطة القاضـي فهـو الـذي يحـدد مـن هـو القـانون 

ييمكن للقاضي أن يحدد القانون  ،(502)الواجب التطبيق على النزاع المرفوع امامه بناءً على وجود تلك الصلة
التطبيق لحكم المسؤولية التقصيرية من خلال المفاضلة بين جميع العناصر المرتبطة بـالالتزام الـذي  الواجب

ذلــك ان المســؤولية  ,(503)ادت مخالفتــه الــى قيــام المســؤولية التقصــيرية وصــولا الــى التحديــد الفعلــي للعلاقــة 
ثم لابـد مـن اخضـاعها للنظـام ومن ,  ت ييهأالتقصيرية تعد واقعة اجتماعية لا تنفصل عن المحيط الذي نش

 القانوني التابع لدولة من الدول والذي ترتبط به في ضوء مقتضيات نشوئها والظـروف المحيطـة وملابسـاتها,
فالمسؤولية التقصيرية في حقيقتها ينجم عنها احداث مادية خارجية يمكن تركيزها مكانياً ومن ثم اختيار مقر 

مـن احـداث خارجيـة ثـم اختيـار احـد هـذه الاحـداث وترجيحـه علـى بـاقي لوقوعها وتحديـده اسـتنادا لمـا يحيطـه 
 الاحداث الاخرى واعتباره مقر القانون الواجب التنفيذ لحكم هذه المسؤولية .

                                           

 –؛ حسام عبد محمد ظاهر , التوفيق القضائي في الدعوى المدنية 115مصدر سابق ، ص  :جمال محمود الكردي 501 - 
,  2019, 1بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة , جامعة ميسان , كلية القانون , العدد  –دراسة مقارنة 

 .45ص 
 .159مصدر سابق ، ص : نافع بحر سلطان الباني 502 -

  .395عقود التجارة الدولية، مصدر سابق، ص :صادق هشام علي - 503
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ـــى تطبيـــق  ـــة وممـــا يؤخـــذ عل ـــى فكـــرة مبهمـــة وغيـــر محـــددة، ممـــا نظري ـــة عل ـــانون الأوثـــق صـــلة انهـــا مبني الق
ة علـــــى هـــــذه الفكـــــرة عـــــن طريـــــق تركيـــــز البحـــــث عـــــن حـــــدى بـــــبعض الفقـــــه الـــــى ادخـــــال نـــــوع مـــــن المرونـــــ
ــــــام المســــــؤولية التقصــــــيرية بعــــــده مركــــــز  تــــــؤديالمضــــــمون المميــــــز والحاســــــم بطريقــــــة موضــــــوعية  ــــــى قي ال

ـــــــزة للإ ـــــــل وركي ـــــــك دون بحـــــــث الثق  اورادة الخصـــــــوم ودون البحـــــــث عـــــــن أي عنصـــــــر خـــــــارجي إســـــــناد وذل
قـــــق بهـــــذا اســـــاس مـــــرن وقـــــوي لتحديـــــد ويتح ,(504)اللجـــــوء لضـــــوابط اســـــناد لـــــيس لهـــــا علاقـــــة بـــــروح الالتـــــزام

 .على المسؤولية عن الاضرار البيولوجيةالقانون الواجب التطبيق 

 المطلب الثاني

 تطبيق قانون الارادة او القانون الاصلح للمضرور
نظرا للانتقادات التي وجهت لفكرة تطبيق قانون القاضي المعروض امامه النزاع وتطبيق قانون الدولة الاوثق 

اراء لتطبيق القانون الذي يختاره اطراف المسؤولية التقصيرية او قانون الارادة في حين دعا  صلة ظهرت
 , وهذا ما سنوضحه في الفرعين الآتيين: اخرون لتطبيق القانون الاصلح للمضرور

 الفرع الاول
 تطبيق قانون الارادة على المسؤولية التقصيرية

المســـــؤولية لحكـــــم محـــــاولات عديـــــدة لســـــد الـــــنقص الـــــذي تركتـــــه فكـــــرة تطبيـــــق ) القـــــانون المحلـــــي (  ظهـــــرت
التقصــــيرية كقــــانون واجــــب التطبيــــق عنــــد تحقــــق هــــذه المســــؤولية فقــــد نــــادى بعــــض الفقهــــاء بتطبيــــق قــــانون 

ثـــــل الارادة فـــــي هـــــذا المجـــــال , وكمـــــا هـــــو معلـــــوم فـــــان تطبيـــــق قـــــانون الارادة فـــــي الالتزامـــــات التعاقديـــــة يم
ـــــاره كمـــــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه فـــــي المـــــادة ) ـــــى اختي ـــــة اتفـــــاق الاطـــــراف عل ( مـــــن 25حـــــلا اوليـــــا فـــــي حال

ــــــي , ف ــــــانون المــــــدني العراق ــــــه و الق ــــــى ان ــــــائلون بهــــــذا الاتجــــــاه عل ــــــار أكــــــد الق ــــــة اختي بمــــــا ان للأطــــــراف حري
ـــــق هـــــذا القـــــانو  ـــــع مـــــن تطبي ـــــيس هنـــــاك مـــــا يمن ـــــق علـــــى الالتزامـــــات التعاقديـــــة فل ن القـــــانون الواجـــــب التطبي

القــــــانون الــــــذي يطبــــــق فــــــي حالــــــة  اختيــــــارتعاقديــــــة , ومــــــن ثــــــم يكــــــون بإمكـــــانهم  العلـــــى التزامــــــاتهم غيــــــر 
 ( .بالتنوع البيولوجي تحقق المسؤولية التقصيرية )الافعال الضارة

وفــــــي حقيقــــــة الامــــــر ان العمــــــل بقــــــانون الارادة فــــــي نطــــــاق المســــــؤولية التقصــــــيرية ييــــــه نــــــوع مــــــن اقامــــــة  
ـــــين مصـــــالح  ـــــوازن ب ـــــى شـــــك طـــــأالت ـــــه ودون ادن راف المســـــؤولية اذ يســـــتطيع كـــــلا طرفـــــي المســـــؤولية بموجب

مـــــة وقـــــدرة علـــــى تحقيـــــق التـــــوازن ييمـــــا بيـــــنهم ويحقـــــق ءان يحـــــددوا القـــــانون الـــــذي يعتقـــــدون بانـــــه اكثـــــر ملا
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, وقــــــــد أيــــــــد مشــــــــروع الاتفاقيــــــــة الاوربيــــــــة بشــــــــأن القــــــــانون الواجــــــــب ( 505)حمايــــــــة لمصــــــــالحهم المشــــــــروعة
ـــــى الالتزامـــــات غيـــــر  رادة وتطبيقـــــه علـــــى المســـــؤولية التقصـــــيرية , تعاقديـــــة العمـــــل بقـــــانون الإالالتطبيـــــق عل

القـــــانون المحلـــــي كونـــــه فـــــي بواســـــتندوا للقـــــول بتـــــوجههم هـــــذا ان الواقـــــع قـــــد فـــــرض عـــــدم التقييـــــد بالعمـــــل 
حيـــــث  ة والصـــــناعيةجـــــة تطـــــور مختلـــــف مجـــــالات الحيـــــاة وخصوصـــــاً التكنلوجيـــــالكثيـــــر مـــــن الحـــــالات ونتي

تحقـــــق أفعـــــال ضـــــارة لكثيـــــرة ومتنوعـــــة ممـــــا فســـــح المجـــــال  الاعمـــــال المخلـــــة بـــــالتنوع البيولـــــوجياصـــــبحت 
وبالمقابـــــل تـــــم اثبـــــات  ةتعاقديـــــالفتزايـــــدت تلـــــك النزاعـــــات او الشـــــكاوى المتعلقـــــة بالالتزامـــــات غيـــــر بيولوجيـــــا 

ون المحلــــــي الــــــذي اصــــــبح بشــــــكل او بــــــآخر لا يقــــــدم الحــــــل الملائــــــم للنزاعــــــات الناجمــــــة عـــــدم جــــــدارة القــــــان
يجـــــاد بـــــدائل عـــــن فكـــــرة إ, لـــــذا كـــــان مـــــن المناســـــب بـــــل البـــــديهي العمـــــل علـــــى  الأضـــــرار البيولوجيـــــةعـــــن 

ـــــــى  القـــــــانون المحلـــــــي وبـــــــذا تـــــــم العمـــــــل بمبـــــــدأ قـــــــانون الارادة فـــــــي تحديـــــــد القـــــــانون الواجـــــــب التطبيـــــــق عل
, وقـــــد جـــــاء ذلـــــك واضـــــحاً بموجـــــب نـــــص  1998رية فـــــي لجنـــــة اجتمـــــاع الخبـــــراء عـــــام المســـــؤولية التقصـــــي

طـــــراف اختيـــــار القـــــانون الواجـــــب كـــــدت علـــــى انـــــه )يســـــتطيع الأأ( مـــــن مشـــــروع الاتفاقيـــــة التـــــي 8المـــــادة )
ـــــق علـــــى الالتـــــزام غيـــــر  تعاقـــــدي وذلـــــك باتفـــــاق لاحـــــق علـــــى نشـــــأة النـــــزاع ويجـــــب ان يكـــــون هـــــذا الالتطبي

  (506) يضر بحقوق الغير(الاختيار صريحاً , ولا
عــــلاه يلاحــــظ بانهــــا منحــــت الاطــــراف حريــــة اختيــــار اي قــــانون يشــــاؤون تطبيقــــه أ مــــن خــــلال نــــص المــــادة 
ــــــر  ــــــى التزامــــــاتهم غي ــــــدين اولهمــــــا ان العل ــــــدها بقي ــــــم تقيي ــــــة اذ ت ــــــة الارادة ليســــــت مطلق ــــــة الا ان حري تعاقدي

يوجـــــد  ان يكـــــون القـــــانون المختـــــار لاضـــــرورة بيكـــــون هـــــذا الاختيـــــار صـــــريحاً , امـــــا القيـــــد الثـــــاني فيتمثـــــل 
ييـــــه اي مضـــــار او تـــــأثير علـــــى حقـــــوق الغيـــــر , ويترتـــــب علـــــى مـــــا ســـــبق انـــــه فـــــي حالـــــة كـــــون الاختيـــــار 
غيــــر صــــريح فعندئــــذ لا يعتــــد بــــه اذ لا يعمــــل بــــالإرادة الضــــمنية هنــــا كمــــا فــــي الالتزامــــات التعاقديــــة والتــــي 

ـــــــر عـــــــن الارادة م ـــــــت ) صـــــــريحة ام ضـــــــمنية ( تكـــــــون بموجبهـــــــا الارادة او وســـــــيلة التعبي ـــــــة ســـــــواء كان قبول
تعاقديـــــة مختلـــــف عـــــن الاعتـــــداد بـــــالإرادة فـــــي البمعنـــــى ان عمليـــــة الاعتـــــداد بـــــالإرادة فـــــي الالتزامـــــات غيـــــر 

الالتزامــــــات التعاقديـــــــة  , كمـــــــا يتوجـــــــب ان يكـــــــون ذلـــــــك الاختيــــــار غيـــــــر مخـــــــل او مخـــــــالف لمـــــــا يفرضـــــــه 
اذا  -الواقعـــــة المنشـــــئة للالتـــــزام وقـــــت نشـــــؤها  تطبيـــــق النظـــــام العـــــام للبلـــــد الـــــذي تقـــــع ييـــــه جميـــــع عناصـــــر

ولويــــة تقــــديم أكيــــد علــــى أمــــع الت - طــــراف تطبيــــق قانونــــهكــــان ذلــــك البلــــد هــــو غيــــر البلــــد الــــذي اختــــار الأ
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الرعايــــــة للطــــــرف الضــــــعيف فــــــي التعــــــاملات والــــــذي يمثــــــل هنــــــا )المضــــــرور( فاعترفــــــت للمضــــــرور بحــــــق 
 وهو ما سنوضحه في الفرع الاتي. (507)الاختيار بقانون الواجب التطبيق

 الفرع الثاني

 تطبيق القانون الأصلح للمضرور
ساســـــــه فــــــــي الغايـــــــة مــــــــن وضـــــــع قواعــــــــد أصــــــــلح للمضـــــــرور وجــــــــد ان اللجـــــــوء الـــــــى تطبيــــــــق القـــــــانون الأ

والــــــذي يعــــــد بيولوجيــــــا المســـــؤولية المدنيــــــة التــــــي تهــــــدف فــــــي النهايــــــة الــــــى تعــــــويض الشــــــخص المضــــــرور 
ــــــهالطــــــرف الضــــــعيف  ــــــانون الــــــذي ييــــــه الاولــــــى  كون ــــــذلك فلابــــــد مــــــن تطبيــــــق الق ــــــة مــــــن غيــــــره ول بالرعاي

ـــــانون  ـــــه كق ـــــر لكـــــي يأخـــــذ ب ـــــق مصـــــالحه اكث ـــــذي يحـــــدد اي قـــــانون يحق ـــــذلك المضـــــرور وهـــــو ال مصـــــلحة ل
واجــــــب التطبيــــــق علــــــى المســــــؤولية التقصــــــيرية ويســــــتوي فــــــي ذلــــــك ان يكــــــون ذلــــــك القــــــانون ) الــــــذي ييــــــه 

ــــا الخــــاطئ مصــــلحة لمضــــرور ( هــــو قــــانون محــــل ارتكــــاب الفعــــل   ام قــــانون محــــل تحقــــق الضــــرربيولوجي
, الا ان عمليــــــة اختيــــــار هــــــذا القــــــانون مقيــــــدة بقيــــــد يتمثــــــل بانــــــه يكــــــون (508)ام قــــــانون آخــــــر  البيولــــــوجي

المضـــــــرور امـــــــام خيـــــــار واحـــــــد اي عليـــــــه ان يحـــــــدد قانونـــــــاً معينـــــــاً ليطبـــــــق علـــــــى المســـــــؤولية التقصـــــــيرية 
الـــــى حـــــين صـــــدور قـــــرار المحكمـــــة إذ لا يجـــــوز ويكـــــون حاكمـــــاً لـــــدعواه منـــــذ بـــــدء رفـــــع دعـــــوى التعـــــويض 

للمضــــــرور ان يحــــــدد قــــــانون معــــــين ليطبــــــق علــــــى شــــــروط تحقــــــق المســــــؤولية فقــــــط وقــــــانون آخــــــر ليطبــــــق 
علــــى آثارهــــا , ويشــــترط كــــذلك فــــي القــــانون المختــــار لحكــــم النــــزاع علــــى انــــه الاصــــلح للمضــــرور ان يكــــون 

هــــو غيــــر مشــــروع بالنســــبة للدولــــة التــــي مــــن القــــوانين التــــي تمنــــع الفعــــل الضــــار وتعــــده غيــــر مشــــروع كمــــا 
ســـــبق انـــــه يجـــــب ان لا يفهـــــم فـــــي جميـــــع الحـــــالات ان المقصـــــود مـــــن  , ويترتـــــب علـــــى مـــــا(509)وقـــــع فيهـــــا

ــــدر مــــن التعــــويض للمضــــرور  ــــر ق ــــذي يضــــمن اكب ــــار القــــانون ال ــــانون الاصــــلح للمضــــرور اختي ــــق الق تطبي
ـــــــى انـــــــه لا يكلـــــــف يصـــــــب فـــــــي مصـــــــلحة المضـــــــرور بنـــــــاءً ع بعـــــــدهاختيـــــــار قـــــــانون معـــــــين  تماذ قـــــــد يـــــــ ل

المضــــــرور عــــــبء اثبــــــات الخطــــــأ كونــــــه يقــــــيم المســــــؤولية علــــــى اســــــاس الاخطــــــاء المفترضــــــة , ومــــــن ثــــــم 
يكــــون المضــــرور هنــــا متمتعــــاً بحــــق منحــــه ايــــاه القــــانون لــــيس ييــــه اي دخــــل لســــلطة القاضــــي او الطــــرف 

نون الاخـــــــر فـــــــي المســـــــؤولية , ولقـــــــد ذهـــــــب الفقهـــــــاء الألمـــــــان الـــــــى مـــــــنح المضـــــــرور حريـــــــة اختيـــــــار القـــــــا
مــــا لحقــــه مــــن ضـــــرر ل االاصــــلح لــــه علــــى اعتبــــار ان هــــذا المبــــدأ ينســــجم مــــع مشــــاعر المضــــرور وتقــــدير 

او فاتـــــه مـــــن كســـــب ودون التركيـــــز علـــــى مـــــا يلحـــــق الفاعـــــل )مرتكـــــب الفعـــــل الضـــــار( مـــــن الأضـــــرار مـــــن 

                                           

 .1176مصدر سابق ، ص  :احمد عبد الكريم سلامة 507 - 
 .280-279القانون الدولي الخاص النوعي ، مصدر سابق ، ص  :احمد عبد الكريم سلامة 508- 
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الـــــذي , ونحـــــن نـــــرى امكانيـــــة العمـــــل بهـــــذا المبـــــدأ ونؤيـــــده علـــــى الـــــرغم مـــــن الانتقـــــاد (510)الناحيـــــة القانونيـــــة
وجـــــه لـــــه علـــــى ان ييـــــه محابـــــاة للمضـــــرور علـــــى حســـــاب الشـــــخص المســـــؤول عـــــن الفعـــــل الضـــــار الامـــــر 
الــــــــذي يــــــــؤدي الــــــــى اخــــــــلال بــــــــالتوازن المطلــــــــوب بــــــــين مصــــــــالح الاطــــــــراف فــــــــي العلاقــــــــات ذات الطــــــــابع 

, اذ يمكـــــن الـــــرد علـــــى هـــــذا الانتقـــــاد بـــــان الغـــــرض مـــــن اقـــــرار المســـــؤولية المدنيـــــة بشـــــكل عـــــام (511)الـــــدولي
ة التقصـــــيرية بشـــــكل خـــــاص انمـــــا هـــــو لجبـــــر ضـــــرر المضـــــرور كـــــون مصـــــلحته اولـــــى بالرعايـــــة والمســـــؤولي

ــــــه اخــــــلال فــــــالمخط ــــــي منحــــــه حــــــق اختيــــــار القــــــانون يي بفعلــــــه اضــــــر  ئومــــــن ثــــــم لا يمكــــــن القــــــول ان ف
، كمــــــا قيــــــل بــــــان تطبيــــــق القــــــانون الاصــــــلح للمضــــــرور يــــــؤدي الــــــى طغيــــــان بمصــــــلحته ومصــــــلحة غيــــــره 

يشـــــكل كـــــذلك تجـــــاوزا لســـــلطة القاضـــــي عنـــــدما يعطـــــي حـــــق اختيـــــار الطـــــابع الشخصـــــي علـــــى المســـــؤولية و 
ويمكـــــــن الـــــــرد علـــــــى هـــــــذا الانتقـــــــاد بـــــــان  ,(512)القـــــــانون الواجـــــــب التطبيـــــــق للطـــــــرف المضـــــــرور بيولوجيـــــــا 

المســــــؤولية فــــــي حقيقتهــــــا شخصــــــية ولا يوجــــــد أي تجــــــاوز لســــــلطة القاضــــــي فحكــــــم هــــــذا الاختيــــــار مشــــــابه 
 التطبيق في المسؤولية العقدية . لقانون الارادة الذي يختار القانون الواجب

بعد استعراض الآراء التي قيلت حول اختيار قانون لحكم المسؤولية التقصيرية عن الاضرار البيولوجية 
العمل على تطبيق )القانون الاصلح للمضرور( إن امكن تحديده حيث ان غاية البحث والنظر فنحن نرجح 

وانصافه  خاصة في حالة الضرر البيولوجي ذلك المضرورفي الدعاوى المدنية من حيث الاساس هي جبر 
مما لحقه من اضرار، وفي حالة عدم التمكن من تحديد ذلك القانون )الاصلح للمضرور( يبالإمكان العمل 
على تطبيق القانون الاوثق صلة بالقضية وهو كما اشرنا سابقا يستند الى سلطة القاضي التقديرية كونه 

قانون اكثر صلة بالقضية ليطبق لحكم النزاع، اما اذا لم يتمكن القاضي من تحديد المسؤول عن تحديد اي 
 ذلك القانون )الاوثق صلة بالقضية( فنؤيد في هذه الحالة العمل بقانون القاضي الذي يعرض امامه النزاع.

 الخاتمة

 بعد اتمام بحثنا توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نوردها تباعا

 : الاستنتاجات اولا
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يعد الضرر البيولوجي اهم مشكلة في عصرنا الحديث كونه يمثل خطرا مشتركا يهدد وجود العالم دولا  -1
وافراداً نتيجة استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة وما نجم عنها من تقدم صناعي ادى الى استنزاف او 

 ينذر بانقراض العديد من الكائنات الحية . تلوث الموارد الطبيعية بحيث اصبح يهدد حياة الافراد و 

على كل  من خلال فرضهاضرار البيولوجية في منع الأ تلعب المسؤولية المدنية التقصيرية دورا مهما -2
 .وامر المشرعأمن يتجاوز حدود استعمال الحق الممنوح له ويخالف 

اشمل واوسع  الاضرار البيولوجية كونها المسؤولية التقصيرية الصورة الأبرز للمسؤولية المدنية عنتمثل  -3
احكام  فضلا عن كون من المسؤولية العقدية , فنادرا ما يوجد عقد مبرم بين المتسبب بالضرر والمضرور 

و مختلف صور التعدي على البيئة  لاستيعابهاالمسؤولية التقصيرية اوسع نطاقا من المسؤولية العقدية 
كما ان قواعد  –المتوقع وغير المتوقع  –لضرر المباشر بصورتيه يشمل ا نطاقهاالتعويض عن الضرر في 

 نها تتصل بالنظام العام.المسؤولية التقصيرية لا يمكن الاعفاء منها او حتى الاتفاق على تخفيفها لأ

لمشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية فقهاء القانون الدولي الخاص تصدى  -4
التقليدية او التوسع في تفسيرها ار البيولوجية من خلال محاولتهم تطويع نصوص القانون المدني عن الاضر 

الاعمال الضارة بالتنوع الاحيائي وما يلحقه لتكون ملائمة لحل منازعات المسؤولية التقصيرية الناجمة عن 
 من ضرر بيولوجي.

القانونية النافذة على كل شخص يقيم في دولة يمثل تطبيق القانون المحلي بعده ) مجموعة من القواعد  -5
معينة او يمر بها، إذ يخضع لسلطة الامن التي تباشرها هذه الدولة في هذه الاقاليم بالنسبة للعلاقات 
 القانونية الدولية الخاصة ( النظرية التقليدية في تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية

من توازن بين حقوق ومراكز الافراد ه يحققوما  حلول واضحة وبسيطةلما يتسم به تطبيقه من اعتماد  نظرا 
 .في مختلف البلدان باعتماد تطبيق قانون الدولة على مختلف الاضرار والحوادث التي تقع على اقليمها 

لتقصيرية التي تنجم عن ظهرت نظريات حديثة عديدة لتحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية ا -6
الاضرار البيولوجية لعل ابرزها نظريات تطبيق قانون القاضي او القانون الاوثق صلة او تطبيق قانون 

 .الارادة او القانون الاصلح للمضرور
 ثانيا التوصيات
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ندعو المشرع العراقي الى ضرورة تعديل النصوص القانونية لتكون اكثر ملائمة مع ما يستجد في  -1
واقع المعاصر من ثورة صناعية القت بظلالها على مختلف مجالات الحياة ومنها المجال البيئي وما ال

 افرزته من اضرار مست التنوع البيولوجي.
مكن تحديده أ)القانون الاصلح للمضرور( إن  النظريات الحديثة وتبني نظرية تطبيق نوكد على ضرورة -2

، وفي حالة عدم التمكن من تحديد ذلك القانون )الاصلح  رورالدعاوى المدنية هي جبر المض لان غاية
التقديرية  تهسلطل باستعمال القاضيللمضرور( يبالإمكان العمل على تطبيق القانون الاوثق صلة بالقضية 

، اما اذا لم يتمكن القاضي من تحديد ذلك القانون )الاوثق صلة بالقضية( فنؤيد في هذه الحالة العمل 
 ي الذي يعرض امامه النزاع.بقانون القاض

نوصي المشرع العراقي باستحداث محاكم متخصصة للنظر في دعاوى المسؤولية عن الاضرار  -3
 البيولوجية نظرا لخصوصية هذا النوع من المسؤولية واهميته المتزايدة .

المحورة فرض نظام التأمين الإجباري على المؤسسات الصناعية المتخصصة بمجال انتاج الكائنات  -4
 وراثيا او التي تمثل انشطتها خطرا يؤدي الى اضرار بيولوجية .
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